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 سبب النهائية  التصنيف  نوع الدعوى

 مدنية
اض على سياسات   الاعتر
كة  مجلس إدارة الشر

 فوات موعد الاستئناف

 وقائع لا

ي أن   
، جاء فيها  المدع عليهم بصحيفة دعوى ضد  تقدم إلى اللجنة    المدعي   تتلخص وقائع هذه الدعوى ف 

المرتكبة على سهم   كة )أ( ما نصّه: "بشأن المخالفات  كة(، والصادر    الشر ي أسهم الشر
)أثناء مرحلة الاكتتاب ف 

نه  قرار  عليهم  المدع  منازعات  بحق  ي 
ف  الاستئناف  لجنة  من  ي 

بتاري    خ  ل ا ائ  المالية  إدانة    ( --) وراق  المتضمن 

المدع عليهم بمخالفة الفقرة )أ( من المادة التاسعة والربعي   من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من  

غ  انطباعًا  أوجدت  السوق، لارتكابهم تصرفات  المالية  لائحة سلوكيات  الورقة  ي  صحيح ومضلل بشأن قيمة 

أثن  كة،  للشر بالتع   ء ا العائدة  عليهم  المدع  وإلزام  لسهمها،  العام  الاكتتاب  نتيجة  مرحلة  ار  الض  عن  ويض 

".   10,000سهم وأطالب بتعويض    30المخالفات المذكورة. عدد السهم    ريال. الطلبات: التعويض المالىي

ي تاري    خ  
طلب  مع    ، فقاتها ا بصحيفة الدعوى ومر   -ما عدا الثالث والخامس -بليغ المدع عليهم  تم ت   ( --) وف 

 .  عنها جوابهم  

تاري    خ   ي 
"أولا  وردت    ( --) وف  نصّه:  ما  فيها  جاء  الول،  عليه  المدع  من  جوابية  مذكرة  الناحية    –الدائرة 

( من نظام هيئة السوق المالية  58المادة ) ( من نظام السوق المالیة: لقد نصت  58الشكلية: مخالفة المادة ) 

الخامسة والخمسي   والسادسة والخمسي   والسابعة    لمواد وجب ا الحق الخاص بم لا تسمع دعوى  ’ على أن:  

الن  ض فيه أن  والخمسي   من هذا  إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاري    خ الذي يفير ظام إذا تم 

ي جعل 
اع هذه  ته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الحوال سم الشاكي قد أدرك الحقائق التر

دع عليه بالحق أو  نة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدع بها؛ ما لم يقر الم اللج   أمام   الدعوى 

( ر .  ‘ يتقدم المدعي بعذر تقبله اللجنة  ي
( هو  --قم ) وحيث أن تاري    خ صدور قرار لجنة الاستئناف )القرار الجزائ 

ي جعلته 
التر أنه كان ض   التاري    خ الذي أدرك فيه المدعي الحقائق  ة، وحيث أن تاري    خ صدور  مخالف حية ل يعتقد 

ي سالف الذكر هو 
ي بتاري    خ  ( --) القرار الجزائ 

ة  ، وحيث أن مد ( --) ، وحيث أنه تم الإعلان عن صدور القرار الجزائ 

ي بمرور سنة من هذا التاري    خ، وحيث أن المدعي قد  
سماع الدعوى تبدأ من اليوم التالىي لتاري    خ الإعلان وتنقض 

بإ  برقم  قام  أكي    ( --) وتاري    خ    ( --) يداع شكواه  انقضاء  بعد  لجنة   أي  قرار  إعلان  تاري    خ  أرب  ع سنوات على  من 

ي مواجهة المدع عليهم لتقادم الدعوى  الاستئناف المشار إليه فإن ذلك يعتير مدعاة إلى 
 عدم سماع الدعوى ف 

ادة المدعي  ع لإف الرجو حية الموضوعية: ب النا   –من نظام هيئة السوق المالية. ثانيا    58نظاما طبقا لنص المادة  

مرحلة    ، ي
الجزائ  للقرار  سابقة  ة  فير ي 

ف  تقع  السهم  من  مجموعة  اء  بشر المدعي  قام  التالية:  الحقائق  تتضح 

ي ليس لىي علاقة بها. وب  هذا تكون الدعوى على غي  ذي صفة. وعلى ضوء ما تقدم أطلب: عدم   كتتاب، الا 
والتر

 الية. رد الدعوى لإقامتها على غي  ذي صفة". ق الم السو   من نظام هيئة   58  سماع الدعوى لمخالفتها المادة 
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ي تاري    خ  
ي والسادسة، جاء فيها ما نصه:    الدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدع وردت    ( --) وف 

عليهما الثائ 

ي عدم سماع 
ا من العيوب الجوهرية تقتض 

ً
: الدفوع الشكلية: إن هذه الدعوى قد شابها عدد

ا
ها ابتداء، وهذه  "أولً

: تقديم المدعي دعواه  ل دفوعنا ا العيوب تمث  ي
ي مواجهة الدعوى، ونوردها لسعادتكم على النحو الآئر

لشكلية ف 

كما لا  -واعيد النظامية المقررة لسماعها: لا يجوز نظر هذه الدعوى لسقوطها بالتقادم؛ والتقادم  بعد انتهاء الم 

يف علمكم  ي  د نظام الس فته وقد حد لذي لا يجوز مخال من النظام العام ا   -يخف  على شر
وق المالية المدة التر

ي الورقة المالية بالتعويض  ر؛    يمكن خلالها سماع الدعوى المتعلقة بمطالبة مشير عما يدعي أنه لحقه من ض 

ي   ( من لائحة إجراءات الفصل 27( من نظام السوق المالية، والمادة ) 58وذلك حسبما نصت عليه المادة ) 
ف 

ا   منازعات  إذ ذكرتا لمالية الوراق  أ ’ أنه:    ،  والسادسة  لا تسمع   ، والخمسي   الخامسة  المواد  بموجب  ية دعوى 

، والسابعة والخمسي   من هذا الن  ظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاري    خ  والخمسي  

مخالف  وجود  يعتقد  جعلته  ي 
التر الحقائق  أدرك  قد  الشاكي  أن  فيه  ض 

يفير يجوز  الذي  ولا  من  بأي  -ة،  حال 

والثابت  ،  ‘ هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدع بها   سماع   -حوال ال 

ي حق المدعي 
كة عن التداول بتاري    خ  ف  ر المدع به وإدراكه له منذ تاري    خ تعليق سهم الشر ي بالصر 

  ( --)  علمه اليقيت 

، أي بعد مرور أكي  من خمسة أعوام من  ( --) تاري    خ  بشكواه لدى الهيئة ب   إن لم يكن قبل ذلك، والمدعي تقدم 

المدة المحددة لإيداع الشكوى لدى الهيئة، بناءا    تاري    خ حدوث المخالفة المدع بها، وبناءا عليه فقد انقضت 

ي  الفصل  ( من لائحة إجراءات 27( من نظام السوق المالية، والمادة ) 58على نضي المادة ) 
 الوراق منازعات   ف 

اض ع المالية. وعلى  ينا ثبت لدى  -الخذ بالمر السابق    دم  افير
َ
ل
ّ
ي حق موك

على اعتبار أن العلم بثبوت الخطأ ف 

ي منازعات الوراق المالية رقم ) المدعي بم 
(  --( المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم ) --وجب قرار لجنة الفصل ف 

ة الاكتتاب؛ فق  ينا عن فير
َ
ل
ّ
ي بإدانة موك

ي اليو الإعلا ، وتم  ( --) د صدر القرار بتاري    خ  القاض 
م التالىي لتاري    خ  ن عنه ف 

ي عدم جواز سماع الدعوى  
صدوره، والمدعي تقدم بشكواه بعد مرور أكي  من عام من تاري    خ نشر القرار، ما يعت 

ي قرارات ساب 
ا. أن القضاء بعدم جواز سماع الدعوى للتقادم هو ما أقرته اللجنة ف 

ً
قة لها وبوقائع  بهذا الاعتبار أيض

على    ( --) ، إذ نص القرار رقم  ( --) ، وأيضا قرارها رقم  ( --) لجنة الصادر برقم  ك قرار ال عوى ومن ذل ة لهذه الد مماثل 

ي طلب التعويض قد وقعت من المدع عليه بتاري    خ   ’ أن:  
ي يستند عليها المدعي ف 

  ( --) وحيث إن المخالفة التر

ي 
المخالفة، المر  كاب تاري    خ ارت  س سنوات من انقضاء أكي  من خم  بعد أي ( --)  وقيامه برفع الدعوى ضده كان ف 

المادة الثامنة والخمسي   من   الذي يتعي   معه والحال كذلك القضاء بعدم جواز سماع الدعوى إعمالا لنص 

ي منازعات الوراق 
الفصل ف  ين من لائحة إجراءات  السابعة والعشر المالية والمادة  السوق  و  خل .  ‘ المالية   نظام 

 ة إلى المد ات المنسوب الدعوى من إثبات التصرف 
ّ
ينا خاصة، وأوجه المخالفة فيها، ما يجعل  ع عليهم وإلى موك
َ
ل

  
ا
وط صحة الدعوى أن تكون محررة ي لا جدال فيها أن من شر

الدعوى غي  محررة، ومرسلة: من المسلمات التر

يجد  الدعوى،  ي 
والناظر ف   تكون مرسلة، 

ّ
ي أنها جاءت مر   بيّنة، وألً ما  ادع سلة بدون  اك ثبت صحة  إذ  تف   ائه، 

ي  بذكر قرارات الإد   المدعي 
 دون ذكر المخالفات التر

ا
انة الصادرة ضد المدع عليهم عن مرحلة الاكتتاب إجمالً

ي 
فها المحاسب القانوئ  ينا -اقير

َ
ل
ّ
، ولا القائم بكل منها على حدة، ومد  -موك

ا
ر المزعوم تفصيلً ي أدت إلى الصر 

ى  التر

ا،  مسؤولية كل  
ً
ي ينسبها  بت صلتهما وارتباط يقدم ما يث ببية، ولم  وعلاقته الس طرف تحديد

هما بالمخالفات التر

 الثر المالىي لهذه  
ي المخالفات على وجه الدقة، ولم يبي   إلى المدع عليهم الآخرين؛ وإذ لم يحدد المدعي مرتكتر

ي المخالفات على قيمة السهم؛ فإن أركان المسؤولية تكون  
ينا   غي  متحققة ف 

َ
ل
ّ
ة،  لدعوى مرسل ، ما يجعل ا حق موك

مح  ا وغي   تحرير  ) ررة، وعدم  للمادة  عليه  66لدعوى مخالف  ما جرى  وهذا  عية.  الشر المرافعات  نظام  من   )

ي دعاوى مشابهة على المدع عليهم أنفسهم -العمل لدى لجنتكم الموقرة؛ حيث قررت  
عدم قبول دعاوى    -ف 

بيان وتفص  لعدم  )ان المدعي    ا يل دعواهم  القر ظر على سبيل  ) لمثال:  ) --ار رقم  الدعوى رقم  ي 
ف  الصادر   )--  )
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 ( رقم  المالية  الوراق  منازعات  ي 
ف  الاستئناف  لجنة  بقرار  ) --المؤيد  رقم  والقرار  لجنة  --(،  بقرار  المؤيد   ،)

ي منازعات الوراق المالية رقم ) الاستئنا 
ي دفوعنا الشكلية على استقلا --ف ف 

ل وقبل  (. هذا، ونتمسك بالفصل ف 

ي الموضو 
عية. ٧٧المادة )  ا تنص عليه ع؛ عملا بم الدخول ف  ع الموضوعية:  ثانيًا: الدفو  ( من نظام المرافعات الشر

فإن  الدعوى   بصحة سماع 
ا
التسليم جدلً هو    وعلى  وتضمينهم  الخسائر  التعويض عن  بدفع  لينا 

ِّ
موك مطالبة 

ي ا 
يعة الإسلامية، وبيان ذلك ف  لانا مخالفة ضيحة لحكام الشر

ِّ
: لم يتحصل موك ي

لكاها،  ال ولم يمت على المو   لآئر

لانا فلا  
ِّ
وعة انتفعوا بها، أما موك ضمان  والضمان يكون على المدع عليهم بما حصلوا من أرباح وأموال غي  مشر

ي  
ي وابن ماجه وأحمد وصححه اللبائ 

النسائ  الملك؛ لما أخرجه  المعلوم أن من أسباب الضمان  عليهما؛ ومن 

ي عن عبد الله بن ع واللفظ  
ي الله -مرو  للنسائ 

قال: »نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب  ح   - عنهما رض 

ملك عليه، أما من ليس له ملك ولا ولاية على  ما لم يضمن«، وفيه دلالة على أن ضمان المال يكون باستقرار ال 

  ء، فاتفقوا أصل متفق عليه بي   الفقها المال، فلا ضمان عليه. والقاعدة الفقهية أن: »الخراج بالضمان«، وهو  

ء يستحقها  على أن ال  ي
ر، والمعت  أن منافع الشر ء، والضمان هو التعويض المالىي عن الصر  ي

خراج هو منفعة الشر

ي حكم الجي  يعملان    من يلزمه ضمانه لو 
وعة المتحصلة، فهما ف  لانا من الموال غي  المشر

ِّ
هلك. لم يستفد موك

كة س أعضاء مجل بالجرة خلاف  فع هذه المبالغ، وليس من العدل تحميل  ين غنموا ن ذ ديري  ها ال وم  ( أ )  إدارة الشر

ي المدع عليهم؛ فالجي  كم 
ي تسبب بها بافر

ار التر لينا مسؤولية الض 
ِّ
ا عند الحنفية: »هو الذي يعمل لواحد  موك

ي المدة وإن لم يعمل، وال 
ا بالتخصيص، ويستحق أجره بتسليم نفسه ف 

ً
 مؤقت

ا
  ولا   معقود عليه هو منفعته عملً

ي يده  ه يضمن ما  
ي يده لنه قبض بإذنه، ولا يضمن ما هلك بعمله المأذون  لك ف 

بغي  صنعه؛ لن العي   أمانة ف 

ي ذل 
([. ومع التسليم  277/ 28ك على مخدومه )المدع عليهم(«. ]الموسوعة الفقهية: ) فيه... وإنما الضمان ف 

ر على المس  لينا بصر 
ِّ
 بتسبب موك

ا
، وهو ما لا نقر جدلً ر،  جلس الإدار م إن أعضاء  ه، ف اهمي   ون للصر  ة هم المباشر

ي الضمان تعلقه بالمبا 
شر لا بالمتسبب  وهم وحدهم من يتحمل التعويض؛ إذ إن من القواعد الفقهية المقررة ف 

وعرّ   ،» المباشر إلى  الحكم  يضاف  والمتسبب  المباشر  اجتمع  »إذا  أنه  الفقهية  والقاعدة  اجتماعهما،  فوا  عند 

تب    ، والمتسبب ت له بالذا   فاعل المباشر بأنه ال  ي والموصل إلى وقوعه، ويتخلل بي   فعله والثر المير
هو المفض 

بفع  الثر  يحصل  والمباشر  مختار،  فاعل  فعل  علىي  عليه  الشيخ  يقول  مختار؛  فاعل  فعل  تخلل  غي   من  له 

ر والمت    ن لمباشر دو ن با سبب فيه، يتعلق الضما الخفيف: »اتفقت المذاهب على أنه عند اجتماع المباشر للصر 

، ص   المتسبب«.  ي الفقه الإسلامي
ي المدع عليهم 65]الضمان ف 

كة وأعضاء مجلس الإدارة   -[. بافر هم من    -الشر

المت  الموال  ان  غنموا  أجي  لينا 
ِّ
موك إن  إذ  ا؛ 

ً
شيئ الموال  هذه  من  يغنما  فلم  موكلانا  أما  منها،  وانتفعوا  حصلة 

أجرتهما  ي 
ف  الفقهي ومنفعتهما  القواعد  ال ، ومن  عً ة  »الغ مقررة شر أن:  النقمة،  ا  بقدر  »النعمة  وأن:  بالغرم«،  نم 

حه لقاعدة »الغنم   ي شر
ي ف  بالغرم«: »إن الحقوق الواجبة إذا  والنقمة بقدر النعمة«، قال الدكتور سعد الشي 

ي لها تثبت له«، وب  هذه القاعدة  
ٍ فحينئذٍ الحقوق التر

ي عي  
عة  يتبي   أن من له المنف كانت تثبت على شخصٍ ف 

ه ف ضمن ما تل ي  ي أجرته خاصة، فلا ضمان عليه. ومما تقدم يتبي   أن الضمان يكون على    ، أما غي 
ممن منفعته ف 

كاء بما حصلوا من أرباح،   لينا فلا ضمان عليهما ولا تعويض، كونهما لم يحصلا على هذه الرباح ولم  الشر
ِّ
أما موك

برفض  بها، وهذا كله كفيل  مو   ينتفعا  مواجهة  ي 
ف   الدعوى 

َ
ل
ِّ
إن  ك اللجنة  ع ينا.  الصادرة  مل  التعويض  قرارات  ي 

ف 

و  ة الاكتتاب تحصل من المبالغ المتحصلة من المكاسب غي  المشر رين عن فير ي حققها  لصالح المتصر 
عة التر

ي قرار اللجنة رقم )   ( أ الطرف ) المدعي عليه  
ا لما جاء ف 

ً
يد بقرار  لمؤ ، ا ( --) ( وتاري    خ  --بوصفه المتهم الول وفق

ي منازعات الوراق المالية رقم )   . ]قرار رقم لجنة الفصل ( --) ( وتاري    خ  --اف رقم ) ستئن لجنة الا 
  ( --) ( وتاري    خ  --ف 

 ( الاستئناف رقم  بقرار لجنة  ) ( --) ( وتاري    خ  --المؤيد  المالية رقم  الوراق  ي منازعات 
ف  الفصل  لجنة  (  --، وقرار 

قدم من أسباب؛ فإننا نطلب من  ت: لما ت ا . الطلب ( --) خ  ( وتاري     --ستئناف رقم ) دل بقرار لجنة الا ، المع ( --) وتاري    خ  
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ب :   الحكم  للتقادم.  1سعادتكم  الدعوى  لعدم تحريرها.  2. عدم سماع  الدعوى  النظر عن  . وبصفة  3. ضف 

ي الموضوع: برفض الطلبات". 
 احتياطية: ف 

ي تاري    خ  
مة  د ه الول المق ي نسخة من مذكرة المدع عل تم تزويد المدعي بنسخة من هذه المذكرة، و   ( --) وف 

ي تاري    خ  
 . عنهما جوابه  طلب  مع  ،  ( --) ف 

ي تاري    خ  
ي صحيفة  وردت    ( --) وف 

ي بما قدمت ف 
، جاء فيه ما نصه: "أكتف  الدائرة مذكرة جوابية من المدعي

ي كما تم معاملة أصحاب الدعوى الجماعية". الدعوى، وأطلب من 
 كم معاملتر

تار  ي 
الدع   ( --) ي    خ  وف  الدائرة جلسة لنظر  ها وى ح عقدت  أ   صر  ها ص المدعي  المدع عليه    وكيل   الة، وحصر 

ي 
كة المدع عليها    الثائ  ها المدع عليه الول   ، السادسة والشر عنهما،    أو وكيل   ، ، والمدع عليه الرابع ولم يحصر 

الثالث   كذلك  عليه  المدع  يحصر   الخامس لم  عليه  والمدع  الموقع    ن م رغم  بال ،  ،  ي 
ف  المنشور  الإعلان 

ا  ي للأمانة 
وئ  النظامية    . هذه الجلسة وملخص الدعوى موعد  عن    ( --) بتاري    خ  امة  لع الإلكير المهلة  انتهاء  وبعد 

)الخامسة   المادة  لحكم   
ً
وفقا المالية،  ن ي والعشر للانتظار  الوراق  منازعات  ي 

ف  الفصل  إجراءات  لائحة  من   )

الدائرة   المدعي  افتتحت  بسؤال  بيان على دعواه   هل الجلسة  مزيد  بأ ف   ؟ لديه  أن  ب   سك يتم نه  أجاب  ما سبق 

 ق 
ّ
اء السهم أم اكتتب بها   هل وبسؤاله    . مه د  ( سهم 30)   ب  أجاب بأنه قد قام بالاكتتاب    ؟ قام بشر

ً
كة  من أسهم    ا الشر

ي ارتكابهم تصرفات    إليهم عليهم، أجاب بأنه ينسب  لمدع  إلى ا وبسؤاله عن الخطأ الذي ينسبه    . ( )أ 
خطأ يتمثل ف 

 دت انطباع أوج 
ً
 غي  صح   ا

ا
كة )أ( ل ة  مالية العائد مة الورقة ال ي بشأن ق   يح ومضلل   . أثناء مرحلة الاكتتاب العام   لشر

ي    هل وبسؤاله   ما  ذلك ثب  لديه  القرا   ؟ ت  بموجب  ثابت  عليهم  المدع  بأن خطأ  بحق  أجاب  الصادر  ي 
النهائ  ر 

ال  منازعات  ي 
ف  الاستئناف  لجنة  من  عليهم  ي  المدع 

ف  مكتوب  هو  ما  وفق  إدانتهم  المتضمن  المالية  وراق 

لتقديم ذلك وبسؤ   . ى ة الدعو صحيف  بأنه يطلب الإمهال  إليه بدقة، أجاب  المشار  القرار    . اله عن تحديد رقم 

ي خسارة رأس ماله و 
ر الذي لحق به يتمثل ف  ر الذي لحق به، أجاب بأن الصر  وبسؤاله عن    . بسؤاله عن الصر 

ي ينسبها إلى المدع عليهم، أجاب بأنه علم عن تلك تاري    خ علمه بالمخالف 
عند إلغاء إدراج    المخالفات   ات التر

عام   ي 
ف  كة  الشر الت   هل وبسؤاله    . ( --) أسهم  له  المرافقة  سبق  الشكوى  عدا  أخرى  بشكوى  صحيفة  ل قدم 

ي   ؟ الدعوى 
ي  وبسؤاله عن سبب تأخره    . أفاد بالنف 

جهله    يعود إلى   ه بالشكوى، أجاب بأن سبب تأخر التقدم  ف 

ي م   . بالإجراءات والنظمة 
ع عليهم، أجاب بأنه يطلب تعويضه بمبلغ  واجهة المد وبسؤاله عن حصر طلباته ف 

 ( ريال 10,000قدره  والسادسة    .(  ي 
الثائ  عليهما  المدع  وكيل  الدعوى    هل وبسؤال  صحيفة  على  اطلع 

اطلع    هل وبسؤال المدعي    .جاء فيها ويتمسك بما    ، ة جوابية ر أنه تقدم بمذك أفاد بالإيجاب، وأضاف    ؟ فقاتها ا ومر 

ي ن المدع عليهم  المقدمة م   على المذكرات الجوابية 
أنه تقدم  وأضاف    ، أفاد بالإيجاب   ؟ والسادسة   الول والثائ 

ي والسادسة    .ويتمسك بما جاء فيها   ، بمذكرة جوابية 
لديهما ما    هل وبسؤال المدعي ووكيل المدع عليهما الثائ 

ي   ؟ يودان إضافته 
لسة لتقديم ما  ذه الج ي    خ ه ( أيام من تار 3وعليه قررت الدائرة منح المدعي مهلة )   . أجابا بالنف 

 استمهل من أجله، وبذلك تم اختتام الجلسة. 

ي تاري    خ  
، جاء فيها ما نصه: "أرفق إليكم قر وردت    ( --) وف  حسب    ار اللجنة الدائرة مذكرة جوابية من المدعي

بما ج  ي 
النظر. وأجدد مطالبتر ) طلبكم خلال جلسة  اللجنة رقم  قرار  ي 

بقرار ( --) ( وتاري    خ  --اء ف  المؤيد  لجنة    ، 

 ". ( --) ( وتاري    خ  --ئناف رقم ) الاست 

كة السوق   ، ولاستكمال جوانب الدعوى  ي تاري    خ    خاطبت الدائرة شر
، بطلب  ( --) المالية السعودية )تداول( ف 

مر  أسهم  تزويدها بسجل حركة حساب  المدعي على  ، وكشف حركة محفظة  المدعي )أ( الشر كز  ، فوردت  كة 

ي تاري    خ  
  ا مر   ( --) الدائرة إجابتها ف 

ً
 ب. المطلو ها  ل فقا
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ي ضوء ما سبق؛ قررت الدائرة  
 لإصدار  وف 

ً
الاكتفاء بما تم تقديمه، وحجز الدعوى للدراسة والمداولة؛ تمهيدا

 قرار فيها. 

 

 الأسباب 

ي حيث إن المدعي يهدف من  
 يدعي أنها نتجت عما  دعواه إلى إلزام المدع عليهم تعويضه عن خسارته التر

إليهم من مخالفات  المالية لنظام الس   ينسبه  التنفيذية، فإن هذه الدعو   وق  ي  ولوائحه 
التر الدعاوى   من 

ُّ
عَد
 
ت ى 

المالية  السوق  نظام  بموجب  اللجنة  اختصاص  ي 
ف  )م/   تدخل  رقم  الملكي  بالمرسوم  وتا 30الصادر  ري    خ  ( 

 وتعديلاته.   ه 1424/ 06/ 02

 
 
ي أوراق الدعوى وإجابات ب ومن حيث الموضوع، فإن

ي    عد إمهالهم عض الطراف ب ه بتأمل الدائرة ف 
ما يكف 

ي اكتتابه  لإبداء وتقديم ما لديهم 
 ( سهم 30)   ب  ، تبي   لها أن دعوى المدعي تتمثل ف 

ً
كة )أ( من أسهم    ا ، وينسب  الشر

ي 
يتمثل ف  المدع عليهم خطأ  انطباع إلى  أوجدت  ارتكابهم تصرفات    

ً
   ا

ا
الورقة  ب   غي  صحيح ومضلل قيمة  شأن 

إلى خسارته قيمة أسهمه، ويطلب إلزام    عام لسهمها، مما أدى لاكتتاب ال كة، أثناء مرحلة ا المالية العائدة للشر 

  10,000المدع عليهم بتعويضه عنها بمبلغ قدره ) 
ً
ي م لى  إ ( ريال، مستندا

نازعات الوراق  قرار لجنة الاستئناف ف 

 ( رقم  المد --المالية  من  عدد  ودفع  ا (،  دعوى  سماع  جواز  بعدم  عليهم،  ال ع  المدة  لانقضاء    نظامية لمدعي 

ي  لسم 
اعها، وانتفاء صفة بعضهم، وعدم قيام المدعي بتحرير دعواه، وعدم تقديم ما من شأنه إثبات الخطاء التر

ي يدعي أنها لحقت به،  وطل ينسبها إليهم، والعلاقة السببية بي   ما ينسبه إلي 
ار التر بوا رد  هم من أخطاء والض 

ي الوقائع. الدعوى، وذلك على النحو ا 
 لوارد ف 

ي تاري    خ    والرابع   لمدع عليهم الثالث صر  ا لم يح   وحيث 
--) والخامس أو من يمثلهم جلسة النظر المنعقدة ف 

 )  
ً
جوابا يقدموا  ولم  المادة   عن ،  نص  إلى   

ً
واستنادا الدعوى،  إجراءات  ن ي والعشر )الثالثة    صحيفة  لائحة  من   )

ي منازعا 
ي الدعوى  ت الوراق المالية الفصل ف 

ي حق المدع  ار هذا الق واعتب ، قررت الدائرة السي  ف 
 ف 
ً
رار حضوريا

لتعذر   والخامس؛  الثالث  عليهما  المدع  حق  ي 
ف   
ً
غيابيا واعتباره   ،

ً
صحيحا  

ً
تبلغا تبلغه  لثبوت  الرابع؛  عليه 

 تبليغهما. 

دم فيه من مستندات، وع   وباطلاع 
 
كة السوق  لى السجلات الوارد الدائرة على ملف الدعوى، وما ق ة من شر

 ( سهم 30)   ب  لها أن المدعي قام بالاكتتاب    اول(، تبي   ة )تد المالية السعودي 
ً
كة )أ( من أسهم    ا ي تاري    خ    الشر

،  ( --) ف 

كة.   واحتفظ بها حتر تاري    خ إلغاء إدراج أسهم الشر

ال   وحيث دفع كل  ي و   الول   مدع عليهم من 
الدع   السادسة و   الثائ  الم وى استنا بعدم جواز سماع   إلى 

ً
ادة  دا

ي تنص على أنه: "لا تسمع دعوى الحق الخاص بموجب المواد    وق المالية ( من نظام الس ي   والخمس )الثامنة  
التر

تم   إذا  النظام  ( من هذا  والخمسي   و)السابعة   ) والخمسي   و)السادسة   ) والخمسي   الشكوى  )الخامسة  إيداع 

ض فيه أن الشاكي  لدى الهيئة بعد مرور )سنة( من التاري    خ الذي ي 
ي جعلته يعتقد أ فير

نه كان  قد أدرك الحقائق التر

ة لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور )خمس( سنوات من  ضحي 

ه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله اللجنة"، وحيث إن  حدوث المخالفة المدع بها؛ ما لم يقر المدع علي 

ي تاري    خ  --برقم )  لهيئة عي أودع شكواه لدى ا المد 
ي أك ، أي  ( --) ( ف 

ي  خمس سنوات من تاري    خ حدوث  بعد مض 

 تقبله الدائرة،  و المخالفات المدع بها، وحيث لم يقر المدع عليهم بالحق المطالب به، 
ً
لم يقدم المدع عذرا

ا  ي مواجهة كلٍ من  فإن 
المدعي ف  ي و   الول   ع عليهم المد لدائرة تنتهىي إلى عدم سماع دعوى 

السادسة؛  و   الثائ 

 ّ ي
 . المدة النظامية   لمض 
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يت  ي مواجهة وفيما 
ف  المدعي  بدعوى  بالتعويض عن   علق  يطالب  المدعي  إن  عليهم، وحيث  المدع  بقية 

ي آلت إليه عن طريق الاكتتاب، وحيث إنه يؤسس د 
التر ي منازعات  السهم 

عواه على قرار لجنة الاستئناف ف 

ي بإدانة المدع عليهما الثالث ( --) ( وتاري    خ  --) ة رقم  مالي الوراق ال 
ي هذه الدعوى -والرابع،    ، القاض 

وآخرين بما    -ف 

( من نظام السوق المالية والمادة )السابعة( من لائحة   هو منسوب إليهم من مخالفات للمادة )التاسعة والربعي  

 بإجراء أوجد انطباع لقيامه   ؛ يات السوق سلوك 
ً
 م عمدا

ً
كة )أ( يمة الورقة المالية ل بشأن ق   حيح غي  ص   ا بقصد    لشر

، وحيث إن القرار  ولحث الآخ   إيجاد ذلك الانطباع  اء تلك الورقة خلال مرحلة الطرح العام الولىي
رين على شر

ي هذه الدعوى من حيث وقوع  
ك بي    الف اكتسب الصفة القطعية فتكون له حجيه ف 

عل المكون للأساس المشير

ي  الدعويي   المدنية وا 
 ع. والراب   الث الث   الوصف النظامي لهذا الفعل ونسبته إلى المدع عليهما لجزائية وف 

ه:   -قبل التعديل -( من نظام السوق المالية ي   والخمس وحيث إن الفقرة )أ( من المادة )السابعة 
ّ
تنص على أن

 من اللوائ و   "أي شخص يخالف المادة التاسعة 
ً
ي تصدره الربعي   من هذا النظام، أو أيا

ا الهيئة بناء  ح والقواعد التر

ي  فقة للتلاع على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء ص 
ك ف  ي سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشير

ب ف 

 عن تعويض  
ا
 عن شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤولا

ا
شخص    أي ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولا

ي تأ 
ي أو يبيع الورقة المالية التر  بصورة يشير

ً
بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به  ثر سعرها سلبا

اء أو  سع   بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص". ر شر

ي لا تقوم إلا بتوافر أركا 
ي ضوء هذه المادة هي المسؤولية المدنية التر

من    ؛ ا الثلاثة نه وحيث إن المسؤولية ف 

ترب  سببية  وعلاقة  ر  وض  تل خطأ  تحققت  ومتر  بينهما،  ر  ط  المسؤولية  تعويض  ك  ي 
ف  المتمثلة  آثارها  تبت 

ر.   المتصر 

ي هذه الدعوى -الرابع  و   الثالث  دائرة خطأ المدع عليهما حيث ثبت لل و 
ي    -ف 

بموجب قرار لجنة الاستئناف ف 

 غي  ص ق ل   ؛ منازعات الوراق المالية المشار إليه أعلاه 
ً
 بإجراء أوجد انطباعا

ً
حيح بشأن قيمة الورقة  يامهم عمدا

كة )أ( ية ل المال  اء تلك بقصد إيجاد ذلك الانطباع ولحث الآخرين على   لشر الورقة خلال مرحلة الطرح العام     شر

 بالمدعي باعتباره أحد المكتتبي   
ً
را ، وأن ذلك الخطأ ألحق ض  ابتة  لمدع عليهم الث شكلت ممارسات ا   إذ   ؛ الولىي

ي ذلك القرار قناعة لدى المد 
ي السهم مح ف 

 غي  صحيح  عي من جدوى الاكتتاب ف 
ً
ل الدعوى، وأوجدت انطباعا

لل  المالىي  الوضع  كة خلال  عن  ر  شر الذي تتحقق معه علاقة السببية بي   ذلك الخطأ والصر  ة، المر 
الفير تلك 

بت  متضامني   عن تعويض من ث   ا ؤوليتهم يوجب مس   الرابع و الثالث    وحيث إن خطأ المدع عليهما   ، المدع به 

ره    إن المدعي يطلب التعويض عن قيمة أسهمه محل الدعوى.  جراء تلك الخطاء، وحيث  من  تصر 

تضم  وحي  ق ث  أعلاه ن  إليه  المشار  المالية  الوراق  منازعات  ي 
ف  الاستئناف  لجنة  الشخاص    رار  تعويض 

ي التع 
رين متر ما أثبتوا حقهم ف  ي حققها متحصلة من المكاسب غي  الم ويض، من المبالغ ال المتصر 

وعة التر   شر

ام   ( أ الطرف )  ي هذه الدعوى -والرابع    الثالث   المدع عليهما   مع الير 
تحمل ما زاد على تلك  بالتضامن ب وآخرين    -ف 

 المبالغ من تعويضات. 

ة هذا الاختصاص ما لم وحيث يحق للدائرة بموجب النظام إصدار قرار بالتعويض، ولا يتأئر ل  تكن  ها مباشر

ر، وذلك بحسب كل حالة وما لها سلطة تقدير التعوي  يكتنفها من ظروف وملابسات، وحيث    ض الجابر للصر 

الم  من  )ب(  الفقرة  )الساب تنص  التعويضات  ادة  "تقدر  أنه:  على  المالية  السوق  نظام  من   ) والخمسي   عة 

يض وتوزي    ع مبالغه على  مادة، والحقوق المتعلقة بالتعو المستحقة على أي شخص مدع عليه بموجب هذه ال 

ي الفقرة )ه( من المادة الخامسة والخمسي   م ؤولي   عنه بطريقة تتفق مع الحكام المن المس 
ن  صوص عليها ف 

( من نظام السوق المالية على أنه "يجوز  ي   والخمس ام"، وحيث تنص الفقرة )ه( من المادة )الخامسة  هذا النظ 

الد  الفق عن طريق   على 
ً
تأسيسا المرفوعة  الم عوى  )أ( من هذه  الفرق بي    رة  يمثل  تعويض  الحصول على  ادة 
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اء الورقة المالية )على ألا يتجاوز الس السعر الذ  ضت به على الجمهور( وبي   قيمة  عر الذي عر ي دفع بالفعل لشر

ي تاري    خ إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان من الممكن التصرف  
ي السوق الورقة المالية ف 

ي الورقة المالية به ف 
  ف 

ي قيمة الورقة المالية يرجع  مام اللجنة، وإذا أثبت المدع عليه أن أي جزء م قبل رفع الدعوى أ 
ن الانخفاض ف 

بالحذف أو البيانات غي  الصحيحة موضوع الدعوى، فإنه يتعي   استبعاد هذا الجزء    علاقة لها   لسباب أخرى لا 

ر  بصفة فردية وبالتض يكون المدع عليهم مسؤولي       من التعويض الذي يسأل عنه، و  امن    عن تعويض الصر 

 لحكام   الذي تكون مسؤوليتهم عنه 
ً
 لهذه المادة، ويكون مبلغ التعويض خاضعا

ً
م بي    العقد أو ا وفقا لاتفاق المير

 لل 
ً
 لما تراه اللجنة محققا

ً
ي الفقرة )ب( من هذه المادة، أو وفقا

عدالة، ولا يصر  بمصالح  الشخاص المشار إليهم ف 

( من  ي   والخمس ادة )الخامسة  أهداف هذا النظام"، وحيث تنص الفقرة )أ( من الم رين أو يتعارض مع  المستثم 

ة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غي  صحيحة    "إذا تضمنت نظام السوق المالية على أنه   نشر

ة، فإنه   بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية  ي النشر
ى  يحق للشخ   يتعي   بيانها ف  ص الذي اشير

ة أن يحصل على   ر نتيجة ذلك، ويعد البيان أو الإ الورقة المالية موضوع النشر غفال  تعويض عما لحق به من ض 

 لغراض هذه الفقرة إذا أقيم الدليل أمام اللجنة على أنه لو كان المستثمر على علم بالحقيقة عندما قام  جوهري 
ً
ا

اء با  اء لثر ذلك على سعر الشر    "، وبناءا لشر
ّ
ي اكت عليه قد

تب بها  رت الدائرة احتساب التعويض عن السهم التر

ي 
كة ال المدعي ف   للسهم --)  ي   سبع البالغ  )  سعر الاكتتاب الفارق بي     )دون أسهم المنحة( باحتساب  ( أ ) شر

ا
  ( ( ريالا

ارها المبي   أعلاه،  قر ها فيه لجنة الاستئناف بموجب  أدئ  مستوى للسعر العادل الذي أقرته لجنة الفصل وأيدت و 

 للسهم، فيكون الناتج  16وهو ستة عشر ) 
ا
 قدره أربعة وخمسون ) ( ريالا

ً
ي عدد ا 54مبلغا

به ف  ، وبصر 
ا
لسهم  ( ريالا

ي 
،    التر  ( سهم 30البالغ عددها ) اكتتب بها المدعي

ً
 قدره ألف  ، يكون إجمالىي ما يستحقه المدعي من تعويض  ا

ً
مبلغا

ون )  . ( ريا 1,620وستمائة وعشر
ا
 لا

ي مواجهة المدع عليه الخامس، فإن المدعي 
ت خطأ المدع  ثب   لم يقدم ما ي  وفيما يتعلق بدعوى المدعي ف 

ر  الصر  الخامس حيال  لحق    عليه  ) سيما  ولا  به،  الذي  الاستئناف رقم  لجنة  قرار  يقرر مسؤوليته،    ( --أن  لم 

المسؤول  إن  بتو وحيث  إلا  تقوم  لا  الثلاثة ا ية  أركانها  وع من    ؛ فر  ر،  ومتر  خطأ، وض  بينهما،  تربط  سببية  لاقة 

ر، فإنه يتعذ ية ور  فرت هذه الركان قامت المسؤول ا تو  ي تعويض المتصر 
ئرة بحث  ر على الدا تبت آثارها المتمثلة ف 

ي هذا الشأن، المر الذ 
ي تنتهىي معه الدائرة إلى رفض  مسؤولية المدع عليه الخامس فيما ينسبه إليه المدعي ف 

ي مواجهته.   دعوى المدعي 
 ف 

  ول 
، قررت الدائرة، الآئر

ً
 : ما تقدم من أسباب، وبعد المداولة نظاما

المدع  من  مواجهة كلٍ    
 
ف المدع   دعوى  عدم سماع   :

ً
عليهم أولا     ول الأ    

المدة    والثائ    
لمض  والسادسة؛ 

 النظامية لسماع الدعوى. 

: تعويض المدع  
ً
  آلت إليه عن طريق الاكتتاب   ، ثانيا

ون  بمبلغ قدره أل   ، عن الأسهم التر ف وستمائة وعشر

، من المبالغ المتحصلة من المك 1,620) 
ً
  حققها ( ريالا

وعة التر  لما جاء  ( أ ) طرف  ال   اسب غتر المشر
ً
، وفقا

  قرار ال 
 
 . ( --) ( وتاري    خ  --، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم ) ( --) ( وتاري    خ  --لجنة رقم ) ف

الثالث  المدع عليه  إلزام   :
ً
الرابع -غيابيًا    -ثالثا أو متضامنير  -،  ، والمدع عليه  بتحمل ما زاد على    -منفردين 

  حققها المبالغ الم 
وعة التر  لما ج ، و ( أ الطرف )   تحصلة من المكاسب غتر المشر

ً
  قرار اللجنة رقم  فقا

 
اء ف

 .  ( --) ( وتاري    خ  --، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم ) ( --) اري    خ  ( وت --) 

 رابعًا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. 

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 


